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الرباط في: 28 يونيو 2022
ملاحظات جمعية عدالة ''من أجل الحق في محاكمة عادلة'' 
حول وضع الاختفاء القسري بالمغرب في إطار مراجعة 
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة

في إطار التفاعل مع لجنة حالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة  تتقدم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بالملاحظات التالية على ضوء التقرير المقدم من طرف الحكومة المغربية بمناسبة عرضه على اللجنة خلال شتنبر 2022.
وتنطلق هذه الملاحظات، من تقييم إعمال الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لدى اللجنة الأممية المعنية وأيضا من مدى إعماله وتنفيذه للتوصيات الصادرة عنها.
ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، شاركت جمعية عدالة في أشغال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الدولة / المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الجمعة 04 يونيو 2021بالرباط، والخاص بالتحضير لإيداع التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لدى اللجنة الأممية المعنية. 

وفي هذا الصدد تسجل جمعية عدالة الملاحظات التالية:
· أن منهجية التشاور مع منظمات المجتمع المدني تقتضي تمكين المنظمات من مشروع التقرير حتى يتسنى لها الإطلاع على محتوياته وتقديم ملاحظات لتجويده تفعيلا لآلية التشاور باعتبارها التزاما دوليا و لكي لا تعتبر هذه الأخيرة شكلية ليس إلا. 
· تسجيل التأخير في إعداد التقرير الأولي.
· بخصوص مضمون التقرير اعتبرنا أن مقدمة التقرير جاءت تكرارا لما جاء في التقرير المقدم في إطار الاستعراض الدوري الشامل وكذا التقارير الدورية المقدمة للجان التعاقدية وكان يستحسن الإشارة إليها فقط بدل تكرار ما جاء فيها والتركيز بشكل أساسي على  موضوع الاختفاء القسري. 
·  إن التقرير ركز بشكل أساسي على النصوص القانونية والتي بدورها لا زالت مجرد مشاريع قوانين، خصوصا في إطار المنظومة الجنائية (المسطرة الجنائية و القانون الجنائي)
· غياب تام للتطبيقات القضائية التي تعتبر معيارا جوهريا لمراقبة مدى التزام الدول ببنود الاتفاقيات الدولية واحترامها، كما أغفل مشروع التقرير الإشارة إلى نقطة إيجابية مهمة تتعلق بما جاء به دستور 2011 حول الخطأ القضائي والتي كانت موضوع العديد من التطبيقات القضائية.

وإننا إذ ننوه باستجابة وزارة الدولة لحقوق الانسان /المندوبية الوزارية لحقوق الانسان لمطلب تمكيننا من نسخة من مشروع التقرير للتعقيب عليه وإبداء ملاحظاتنا، فإننا نورد الملاحظات التالية :
· كان من الأجدر أن يتم الفصل بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لترد في قسم خاص  ويخصص قسم بالممارسة الاتفاقية والمستجدات التي جاء بها الدستور،  والإجرءات التي اتخذت أو ستتخذ من أجل الكشف عن حقيقة مصير التسع ضحايا الاختفاء القسري. 

·  بخصوص الكشف عن الحقيقة، نعتبر أن مصير 9 ضحايا الاختفاء القسري  غير محدد ( عبد الرحمان درويش ، محمد إسلامي، عبد الحق الرويسي، المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، اتكو  احمد بن علي) بينما أشار تقرير  المجلس الاستشاري  لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) ف"...إن التقرير الرئيسي 2009 يروم إبراز النتائج النهائية لما قامت به هيئة الانصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها ..." مما يفيد أن التحريات حول مصيرهم ومصير باقي الضحايا الذين لم يستكمل الكشف عن الحقيقة بشأنهم، لم تكتمل بعد.

· لم يشر التقرير إلى طرق معالجة  مشكل التضارب في المعلومات  والخلط في الأسماء  الذي شاب نتائج إشغال لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (التقرير 2009 وملحقه 2010) الخاص بلوائح حالات الاختفاء القسري، وماهي الإجراءات المتخذة في الصدد.

· لم يأتي التقرير بجديد بخصوص الإجراءات المفترض أن يقوم بها (الخبرات الجينية والأبحاث الأنتروبولوجية) بخصوص الهويات الشخصية  المجهولة للعشرات من ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية عن السنوات 1965،1981، 1984،1990  بالرغم  من أن العديد منهم مدفونون في مقابر نظامية أو في قبور جماعية ، يصل عددهم إلى 178 شخصا ،قبور 126 منهم معلومة (بالدارالبيضاء وفاس) والباقون قد يكون بعضهم بين الرفات المدفونة في القبر الجماعي المكتشف في ثكنة الوقاية المدنية بالدار البيضاء.

وبالتالي نعتبر أن تحديد الهويات لرفات ضحايا الاختفاء القسري ما زال محدودا، وحتى التي تم استخراجها لم تخضع كلها للأبحاث الأنتربولوجية بشكل معمق.

وتبعا لهذه الملاحظات نرى أن ملف الاختفاء القسري يجب أن تواكبه الإجراءات التالية :
· إحداث آلية إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبعا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بمواصلة البحث في حالات الاختفاء القسري
· تدارك الخصاص الكبير الذي شاب لوائح ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير سواء المنشورة في التقرير الختامي للهيئة (التقرير الرئيسي 2009 وملحقه 2010) وذلك بنشر الهويات الشخصية للضحايا وظروف اختطافهم ووفاتهم ودفنهم في حالات وقوع ذلك وتواريخ وأماكن وقوع كل ذلك وتسمية المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن ذلك.
· القيام بالأبحاث الأنتربولوجية والجينية بالنسبة للرفات التي تشكك العائلات في هويتها. 
· المصادقة على نظام روما الذي يعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الانسانية.
· اعتماد استراتيجية وطنية للإفلات من العقاب.
المكتب التنفيذي لجمعية عدالة
من أجل الحق في محاكمة عادلة
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